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 الحماية القانونية للحق في الصحة في اطار قانون حماية المستهلك 

 دراسة تحليلية مقارنة 

Legal protection of the right to health within the framework of the 

Consumer Protection Law(Comparative analytical study) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الملخص

له هذه المسألة من  مث لما ت  ،القانون أهم القضايا التي تشغل القائمين والمهتمين بمجال بين منتعد إن حماية صحة المستهلك 

الصحة؟ وهل    التي تضمن الحق فيتأثير على مختلف الأصعدة، لذا يثور التساؤل التالي: ما هي الحماية القانونية للمستهلك  

تشمل هذه الحماية صحة المستهلك فقط؟، وما هي النصوص التي تعنى بهذا المجال؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وجب تفحص  

،  بحثال  ا وهو ما قمنا به من خلال هذفي اطار قانون حماية المستهلك  نظيمية المتعلقة بحماية الصحة  النصوص القانونية والت 

نصوص قانون حماية المستهلك العراقي ومقارنته مع قانون حماية المستهلك اللبناني، لما فيه من تطور،   وذلك بتحليل 

ون قانونا قادرا على  كير من التعديل في النصوص لكي ي وتوصلنا إلى أن قانون حماية المستهلك العراقي يحتاج إلى الكث 

 .  توفير الحماية القانونية لصحة المستهلك

 الحماية ( –السلامة  –المستهلك  –الصحة   - كلمات مفتاحية : ) الحق

 

Abstract 

Consumer health protection is among the most important issues of concern to those in the 

legal field, given its impact on various levels. Therefore, the following question arises: What is 

the legal protection for consumers in health laws? Does this protection only cover consumer 

health? And what are the texts that address this area? To answer these questions, we must 

examine the legal and regulatory texts related to health protection within the framework of 

the Consumer Protection Law, which we did through this research. We analyzed the texts of 

the Iraqi Consumer Protection Law and compared it with the Lebanese Consumer Protection 

Law, given its developments. We concluded that the Iraqi Consumer Protection Law requires 

significant amendments to its texts to become a law capable of providing legal protection for 

consumer health. 
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 المقدمة 

لأفراد ، مما  تعود ل  خاصة أو عامة   التي تحمي مصالح  تعليماتالقواعد وال  من  إلى مجموعة  لأي حق  تشير الحماية القانونية

عنها بمواجهة أي شخص  الدفاع باستطاعتهم وهذه الحقوق والتمتع بها بكل أمان وحرية يوفر لهم القدرة على الحفاظ على 

 ينتقص منها أو يحد من التمتع بها . 

غير قابل للتجزئة   اأساسي  احق ، ويعدوالعقلية الجسمانيةمن الصحة  الوصول اليهحق كل فرد التمتع بأعلى مستوى يمكن من 

منصوص عليه بأحرف  . وهو حق ، وخصوصا الحق في الحياة قوق الإنسان الأخرىسائر ح عن لا انفكاك فيه مترابط وحق 

من   (٢٥)في المادة ذكره واضحا  فقد جاء في صكوك حقوق الإنسان المعتمدة على الصعيدين العالمي والإقليمي،  ذهبية

ة والاجتماعية والثقافية. والحق  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي  ( 1٢)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال   أيضا   في الصحة مكرس  

ية  التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاق

  الأمريكية   للاتفاقية  الإضافي  والبروتوكول   والشعوب؛  الإنسان   لحقوق  الأفريقي  الميثاق، وكذلك  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وهذه النصوص لا تترك   .الأوروبي الاجتماعي والميثاق والثقافية؛ والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق المتعلق  الإنسان لحقوق 

 مجالا للشك بأن هذا الحق يحظى بأهمية بالغة على الصعيد العالمي  . 

   كما أن حق الإنسان في الصحة من الحقوق الأساسية التي يكاد لا يخلو أي دستور من النص عليه والتأكيد على أهميته،

 لتي تتولى الدول تشريعها . وضرورة النص على الضمانات الكفيلة بتحقيقه ضمن القوانين الوطنية ا

(  89وفي اطار الحديث عن القوانين المعنية بحماية الحق في الصحة ، فيمكننا القول بان قانون الصحة العامة العراقي رقم )

م الذي تضمن نصوصا عامة في اطار الحماية، وهو ليس القانون الوحيد الذي يضمن توفير الحماية القانونية  1981لسنة 

حة، وان كان هو الأساس في ذلك إلا انه هناك العديد من القوانين التي تهتم بتوفير تلك الحماية  بصورة  للحق في الص

مباشرة أو غير مباشرة، ومنها قانون حماية المستهلك، الذي هو نحن بصدد المبادرة بدراسته وبيان مدى قدرته على توفير  

 ثيره بالحق في الصحة . الحماية القانونية للحق في الصحة ومدى علاقته أو تأ

لا يخفى على احد مدى أهمية الحماية التي يوفرها القانون للمستهلك من اجل حماية صحته وسلامته الشخصية، إلا أن طريقة  

 توفير هذه الحماية تختلف من دولة إلى أخرى وحسب السياسة أو الفكر الذي تنتهجه الدول. 

حيث استخدام الأسلوب الأمثل للعمل بكفاءة عالية لتوفير الضمانات   وعلى ذلك فان الموضوع يحظى بأهمية كبيرة من

المؤدية لحماية الحق في الصحة . فالنصوص القانونية لوحدها لا تكفي لتوفير الحماية وإنما يجب أن تترجم إلى واقع عملي  

 ملموس يحقق الاطمئنان للمواطن خصوصا وللإنسان عموما . 

في وجود قانون وطني يعنى بحماية المستهلك من دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى حماية    إن إشكالية الدراسة لدينا تكمن

لوجدنا    ٢010( لسنة  1الصحة، سواء للمستهلك أم غيره، فلو امعنا النظر في نصوص قانون حماية المستهلك العراقي رقم )

رابعا من المادة الأولى على أن المقصود بحماية   انه لم يشر إلى الحماية القانونية للحق في الصحة وإنما ذكر في الفقرة

المستهلك هو الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم، كما أورد نصا في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن  

ى  الهدف من هذا القانون هو ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إل

الإضرار به  . ولو تمعنا بهذه النصوص لوجدناها تعبر عن فلسفة تشريعية عامة ومجردة لأي قانون حمائي، كما أن القانون  

ذاته قد أشار إلى انه يضمن الحقوق الأساسية المستهلك، ولا يختلف اثنان على أن الحق في التمتع بالصحة هي من اهم  

ا مرتبطة بالحق في الحياة، في حين أن متن القانون لم يعر أهمية كبيرة إلى ذلك  الحقوق الأساسية لأي إنسان، سيما وانه

الحق الأساسي المذكور في الدستور، وإنما كان اقصى ما يريد الوصول اليه هو تحقيق الجدوى الاقتصادية للمستهلك فضلا  

لتي يتعرض لها نتيجة حصوله على سلع  عن الاستغلال الأمثل للسلع والخدمات، وكذلك حمايته من الأضرار الاقتصادية ا

رديئة الإنتاج أو لا تحقق الغرض المقصود من شرائها، من دون الاهتمام بالأضرار الجسمانية والصحية التي قد يتعرض  

 لها المستهلك عند شرائه لمثل هكذا سلع أو خدمات . 
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وهذا بدوره يمثل إشكالية كبيرة من حيث أن صحة المستهلك قد تتأثر سلبا وإيجابا بما يقتنيه من سلع وخدمات، فضلا عن   

إبرامه لعقود التطبيب والعلاج والتجميل التي يحتاج فيها الى حماية قانونية، سواء كانت إعلامية أو استعلامية أو إرشادية،  

 الأدوية العلاجية المختلفة .  بالإضافة إلى الحماية عند شرائه 

لوجدناه قد أولى اهتماما كبيرا   ٢00٥لسنة    6٥9ولو رجعنا إلى بعض القوانين العربية كقانون حماية المستهلك اللبناني رقم  

في الحق في الصحة ليس فقط في الفلسفة العامة للقانون، بل انه وضع موادا قانونية مختلفة لحماية الحق في الصحة كما انه  

( منه عندما ذكر ان المستهلك يجب ان  يتمتع بالحق في الحفاظ على  3أشار بصورة مباشرة لحقوق المستهلك في المادة )

( من القانون ذاته  4٥صحته وسلامته عند استعماله للسلعة والخدمة من حيث الجودة والنوعية، كما انه خصص المادة )

ى الصحة أو يتوقع منها ذلك، من خلال إعلام الجمهور عن المخاطر  لمعالجة حالات وجود سلع أو خدمات تشكل خطرا عل

 أو اتباع إجراءات وقائية عاجلة، عديدة ومتنوعة . 

سنتبع في الدراسة المنهج التحليلي لموضوع الحماية القانونية للحق في الصحة من خلال شرح نصوص قانون حماية  

هلك اللبناني الذي يسبقنا بسنوات ضوئية عما يحتويه من نصوص  المستهلك العراقي وبالمقارنة مع قانون حماية المست 

وتعليمات حمائية قيمة سيما وانه صدر قبل قانونا الوطني بسنوات خمس، وكنا نأمل من قانوننا الوطني للمستهلك أن يبتدئ  

في حالة تطور دائم لما  من حيث انتهى القانون اللبناني، والغريب في الأمر أن اغلب قوانين حماية المستهلك في العالم 

يعتريها من تعديلات وإضافات مستمرة لتتماشى مع الواقع، في حين أن مشرعنا الوطني لم يعدل أي نص من قانون حماية  

 المستهلك العراقي ، ولم تصدر أية تعليمات من قبل الوزير المختص لتسهيل تنفيذه  . 

بالحماية القانونية للحق في الصحة، الذي بدوره سيقسم إلى  سيتم تقسيم الدراسة على مبحثين، يخصص الأول للتعريف 

 مطلبين، الأول لمفهوم الحق في الصحة ، والثاني يخصص للكيان القانوني للحق في الصحة العامة . 

أما المبحث الثاني سيخصص لموضوع حماية الحق في الصحة في قانون حماية المستهلك، الذي سنقسمه على مطلبين، 

للحماية القانونية للحق في الصحة في القانون اللبناني، أما الثاني سنخصصه للحماية القانونية للحق في الصحة  سيكون الأول  

   .   العراقي في قانون حماية المستهلك

ثم نختم الدراسة بأهم النتائج التي سنتوصل إليها، فضلا عن اهم التوصيات التي سنتقدم بها لإضفاء الطابع الحمائي للتشريع  

 . 

 لمبحث الأول: الحماية القانونية للحق في الصحةا

يعدّ الحق في الصحة من بين أهم الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة للإنسان، وكان لا بد من إيجاد وسائل قانونية  

والدولي، لذا   متعددة لتوفير الحماية لها، والواقع يشير إلى ضرورة وجود حماية قانونية للصحة سواء على النطاق الوطني

 يقتضي منا دراسة هذا الأمر من خلال مطلبين منفصلين وكما يأتي:

 المطلب الأول : مفهوم الحق في الصحة

لدراسة هذا الموضوع بصورة مبسطة وموجزة سوف نتناوله في فرعيين، نتناول في الأول تعريف الحق في الصحة ولو  

 بصورة مبسطة، ونخصص الثاني لبيان اهم خصائص وعناصر هذا الحق.  

 الفرع الأول: تعريف الحق في الصحة

وتشتمل على   ةالصح إلىص الصحيح نسبه داء ويسمى الشخ أودون مرض  سالما من الشخص ةبانها حال الصحةتعرف 

  أن هو  الاجتماعية ةوالسلام  ، عقله وجسده  ة نسان سليم هو الذي يشعر بسلامإفكل  ،والبدنية والاجتماعية العقلية  ةالصح 

يشتمل على   الصحة مفهوم  أنكما  ،للعيش فيها ةملائم ة واقعي   ة بشكل جيد وفي نظر متكامل يعيش في مجتمع الإنسانيكون 

 .   (1) بعد تلقيه العلاج ضا مرالأشفائه من هذه  أو والعلل   الأمراضجميع  من  الإنسانسلامه  ماهأساسيين ن امري 

 

 
 https://mawdoo3.comالإلكتروني : الموقع بحث منشور على الصحة،  مفهوم الدین،  شمس الحمید عبد (1)



 

 

106 
 

ي 
 
ي الصحة ف

 
الحماية القانونية للحق ف

 اطار قانون حماية المستهلك

 2025عام  شهر حزيران  تحليلية مقارنةدراسة 

 مجلة الدراسات القانونية التطبيقية

ISSN:2709-426x 

  والاقتصادية الاجتماعيةالذي يدخل ضمن الحقوق  الأساسية الإنسانيةمن الحقوق  احقيعد هو ف بالصحة تعريف الحق  أما 

  المادة فقد جاء في    ة،والجسدي   ةوالعقلي   ةالنفسي   ة الصحمن  قدر ممكن    بأعلىلكل شخص الحق في التمتع    أنبمعنى    ،والثقافية

  الصحة كافي لضمان     المعيشةن لكل شخص حق في مستوى من  أب   1948لسنه      الإنسانعلان العالمي لحقوق  الإ  من  (٢٥)

  الاجتماعية وعلى صعيد الخدمات  الطبية لعنايةواوالملبس والمسكن  المأكل وخاصه على صعيد  ولأسرتهله  والرفاهية

 .(1)  الضرورية 

ن الدول  أب  ذكرت فيه  مبسط  ت بتعريفء اجفقد    والثقافية والاجتماعية الاقتصادية حقوق ي لل من العهد الدول ( 1٢) المادة  أما 

يمكن الوصول   والعقلية البدنية الصحة من مستوى ممكن بأعلىفي التمتع  إنساند تعترف بحق كل هفي هذا الع الأطراف

 .(٢) ليهاإ

  مثل و  ة جيدة صحي   ة ن لكل شخص  الحق بالتمتع بحالأذكر ب   1981والشعوب لسنه    الإنسانحقوق  ل   الأفريقيالميثاق    أن كما   

   .  والعقلية  البدنية الناحية من  ذلك

بتعريف بسيط للحق في الصحة على أنها وضع يكون فيه حالة بدن الإنسان سليما   (3) لقد جاءت منظمة الصحة العالمية

. ويفهم من ذلك أن الحق  (4) بصورة كاملة من الناحية الجسمانية والعقلية والاجتماعية وليس فقط خلوه من المرض والعجز 

بل يتعدى الأمر إلى الجانب العقلي   في الصحة له أبعاد عدة فلا يقتصر الحق على الجانب الجسماني أو المظهر الخارجي 

والنفسي، فضلا عن الجانب الاجتماعي الذي يراد فيه ديمومة السلامة والصحة من خلال إيجاد بيئة سليمة من الأمراض  

والأوبئة وكذلك توفير الغذاء الصحي المناسب الذي هو خير وسيلة لتوفير صحة جسمانية ونفسية جيدة، آخذين بالاعتبار 

 ية خير من العلاج . أن الوقا

 الفرع الثاني: خصائص الحق في الصحة وعناصره 

للحق في الصحة خصائص أو مميزات عدة تميزه عن غيره من الحقوق، كما انه يتضمن العديد من العناصر المهمة التي  

 ينبغي علينا ذكرها:

 خصائص الحق في الصحة  -ا

   :(٥)متعددةخصائص  الصحة للحق في 

  ،فقط رافق الصحية الم وبناء  الصحية  الرعاية  على الحصول  في  حقه على  الصحة في  إنسان كل حق  يقتصر لا  : انه حق شامل  -1

 والمعلومات  والمسكن، والغذاء، ،  الماءك ، الدفينة الصحة  بمحدداتيدُعى   ما تحقيق  لضمان الظروف  تهيئة بل أن الأمر يمتد إلى  

 للأشخاص.  المناسبة  الصحية والبيئة ، والتعليم ،

العديد من الحقوق الفرعية المرتبطة مباشرة بالصحة   الصحة في الحق  : يتضمن انه حق يتفرع إلى حقوق وحريات عدة  -٢

 للعلاج الخضوع عدم في والحق ، والإنجابية الصحية حريته ذلك في بما وجسده  صحته في التحكم في الإنسان حق تشملو

 القاسية العقوبة أو المعاملة  ضروب من وغيره الإجباري التعقيم أو الطبية، التجارب  حالة في يحدث كما ، إرادته  بدون الطبيعي

 في والحق  ، الصحة  من مستوى أعلىإلى  للوصول الصحية للحماية نظام من الاستفادة في الحق كما . المهنية أو اللاإنسانية أو

 .الأدوية على والحصول   الأمراض ومكافحة والعلاج الوقاية

 

 
  18/2/2025من  1400تاریخ الزیارة في 

 (1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )  25انطر المادة  (1)
 (1981لحقوق الإنسان والشعوب) الأفریقي ثاقیمن الم 16انظر المادة  (2)
وتم توقیعه في   1946تموز یولیو   22یونیو الى حزیران   19الدولي الذي عقد في نیویورك في  الصتتتحةهذا الدستتتتور اقرؤ مرتمر   (3)

وقد دخل حیز النفاذ في ستبع نیستان ابریل   العالمیة الصتحةلمنظمه لمنظمه  الرستمیةدوله حست  الستتلا    61ممثله   1946تموز   22

  والحادي والخمستون والثلاثون والتاستعةالستاد  والعشترون والتاستع والعشترون  العالمیة الصتحةجمعیا   أقرتهاوهناك تعدیلا    1948

. 
بدنیا وعقلیا واجتماعیا لا مترد انعدام  الستتلامةهي حاله من اكتمال  الصتتحة  لقد جاء في دستتتور منظمة الصتتحة العالمیة على ان   (4)

نستان دون تمییز بستب  العنصتر  إلكل  الأستاستیةحد الحقوق أوهو  ، یمكن بلوغه الصتحةمستتو  من   بأعلىالمرض او العتز وهي التمتع 

 . الاجتماعیةاو  الاقتصادیة الحالةاو  السیاسیة العقیدة أوالدین  أو
 الخاصة بالحق في الصحة من ضمن حقوق الإنسان 31مشار الیه لد : صحیفة الوقائع رقم  (5)
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 انه حق يجب أن يتمتع به كل إنسان من دون تمييز -3

يعتبر الحق في الصحة من بين اهم حقوق الإنسان أيا كان جنسه أو لونه أو لغته أو عرقه، أيا كانت حالته الاجتماعية والاقتصادية  

 أو القانونية. 

 انه ليس حق برنامجي فقط بل يتميز تحقيقه في اجل طويل -4

 ينتج عن  إنه بل الدول، على فورية التزامات ينُشئ لا إنه  يعني لا ذلك فإن ملموس برنامجي هدف الصحة  في الحق يكون أن

 الفورية  الالتزاماتبين  ومن الطرف، الدولة على افوري  االتزام الحق هذا على ينص الذي الميثاق أو الاتفاقية على المصادقة

 . خاصة عمل خطط بالإضافة إلى  محددة مناسبة، تشريعات دارصإو تمييزعادلة دون  بطريقة الصحة  في الحق بضمان التعهد

  (1) ه:توفير ةكيفي ب  وأخرى  ة ممارسبأسلوب المنها ما تتعلق كما أن هناك خصائص عامة 

 به   الأخذالذي يتم  الأسلوب العلمي والعمليمتطور وينسجم في تنميته حسب  الصحةالحق في ف

في    م الحقءيتلاو  ة المعرفي و  الاقتصادية  ةوالحيا   السليمة  كالبيئة  الأخرىة  الحياانب  وبج  الصحة في  الحق   يرتبطكما  

  ةصح العلاج من اجل التقدم ووسائل التطور لتوفير  أدوات مع التطور التكنولوجي والصناعي الذي يوفر  الصحة

  الأسرةوقانون  الصحة نونكقا الأساسيةفي القوانين يشار اليه  الصحةالحق . بالإضافة إلى ذلك نجد أن  ةجيد

 . وقانون حمايه المستهلك والقانون البيئي  ةالتجار وقانون 

 عناصر الحق في الصحة  -٢

 :(٢)فيما يأتي الصحة  في الحق عناصر تتلخص

 والخدمات  العاملة ة ي الصح فق راالم من  كاف  عدد  وجودأن تكون الخدمات الصحية متاحة للجميع مع  بها ونعني : الوفرة - 

، ويتعين توفير كافة المقومات الأساسية للصحة، كالمياه الصالحة للشرب والمستشفيات والعيادات   الأساسية والأدوية 

 الخارجية ووحدات الرعاية الصحية متماشية مع برامج الصحة العالمية الخاصة بالأدوية وبقدر كافي لكل أفراد المجتمع . 

 ، وصحيين أكفاء  عمال  توافر ي  وأن ،وطبيا علميا عالية جودة  وذات  مناسبة متوافرة ال الخدمات تكون من الواجب أن   :الجودة  -

 الدولة على يجب كما .فضلا عن استخدام معدات طبية حديثة ةالصلاحي  ةمنتهي  ري وغ اي لماع معتمدة المتاحة  الأدوية  تكون وأن

 التي الطريقة الجودة  تشمل كما بها، والتلاعب غشلل تتعرض قد لأنها وجودتها، الأدوية  سلامة لفحص تنظيميا طاراإ تضع نأ

 .(3)المرضى مع والصحيون الأطباء بها عاملت ي 

 والفئات  الأشخاص   ذلك في بما ز،يي تم دون  والخدمات  ةالمرافق الصحي  لجميع ه آمن بصورة   الوصول أي  :الوصول إمكانية    -

 على القدرة ، إضافة إلى المعلومات إلى الوصول إمكانية مع أو الشيوخ( الأطفال أو الإعاقة ذوي كالأشخاص)الأضعف 

   .السكان من رةي الفق الطبقة وخاصة  ،من جميع طبقات  التكاليف تحمل

 وأن ، ةي الطب  الأخلاق وفق   ة ي الصح والخدمات السلعالحصول على و المرافق  جميعالممارسة في  : تكون :مقبولية ال  -

الخصوصية   لاحترام مصممة تكون وأن ن،ي الجنس لمتطلبا  ةملائموفي المجتمع   والأقليات الأفراد  ثقافةل  مناسبة تكون

 .(4)المعنيين للأشخاص ة ي الصح الحالة وتحسين ةي السرو

 

 
 كانون الثاني،   ، جامعه ورقله،   60العدد  ، والقانون الستتتتیاستتتتةمتله دفاتر  ، في القانون التزائري الصتتتتحةالحق في  ، محمد قندیل (1)

 .219 ص ،  2016
 .6، ص2018، كتی  صغیر، كتی  تعریفي، 1رانیا توفیق، المتلس القومي لحقوق الإنسان، الحق في الصحة، ط (2)
 .119، ص2019، 2، ع9سیة، مجبصائر علي محمد، حق الرعایة الصحیة ومعاییر الوفاء به، متلة الأنبار للعلوم القانونیة والسیا (3)
 القانون الخامس لكلیة الوطني العلمي المرتمر وقائع في منشتتور ، بحث الصتتحیة الرعایة بتوفیر الدولة عبید، التزام حامد حستتام (4)

 606 ص  ، 2019،   (العراق الخدمي في القطاع واقع لتطویر تشتریعیة نهضتة نحو )والموستوم التامعة العرب شت  كلیة مع بالاشتتراك

. 
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 (1) المطلب الثاني: الكيان القانوني للحق في الصحة

كثيرا ما يرد ذكر الحق في الصحة في المواثيق الدولية العامة، فضلا عن التأكيد عليه في متن القوانين الدستورية لدول   

العالم، لذا سنتناول هذا المطلب بحث الكيان أو التواجد القانوني لهذا الحق في اطار المواثيق الدولية بالإضافة إلى دراسته  

 الدستوري .  بصورة مبسطة في اطار القانون 

 في  المواثيق الدولية  للحق في الصحة الفرع الأول: الكيان القانوني 

 سنحاول المرور ببعض المواثيق الدولية التي وثقت في نصوصها على ضمانة الحق في الصحة، وهي كما يأتي:

 ميثاق الأمم المتحدة  -1

 منه عدة مواطن  في الميثاق تضمن قدالصحة و بلا شك يعد ميثاق الأمم المتحدة الرائد في مجال ضمان الحق في 

 عدة في الدولي التعاون تطوير  ضرورة  إلى تشير ) ب  (13 / المادة في  نجد  إذ ، الصحية  الرعاية  في  الحق  إلى  إشارة

 المتحدة الأمم  إن إلى  أيضا  أشارت قد الميثاق من  )ب / (55  المادة إن كما ، الصحية الرعاية ضمنها ومن مجالات

 بها يتعلق ما  وكل والصحية  والاجتماعية الاقتصادية الدولية للمشاكل  الضرورية  الحلول سهيل وتوفير ت  على تعمل

 المتحدة الأمم بين تواصل  هناك يكون إن ضرورة ( إلى  ٥7/1في المادة )  بين قد  يثاقالم بالإضافة إلى أن ،من ظروف

 .  الصحية الوكالات  ضمنها ومن المتخصصة والوكالات 

 الإنسان  لحقوق  العالمي الإعلان -٢

 والدولية الوطنية الجهود  لإلهام   الأساسي المصدر إذ اصبح أثرا، وأبعدها المتحدة الأمم إعلانات أهم (٢)الإعلان هذا يعد

 إلا  والدولي القانوني الطابع تكتسب  لم الإنسان حقوق إنو الأساسية، وحرياته الإنسان حقوق  وتعزيز حماية أجل  من

  الدولية  والمنظمات الرئيسة وأجهزتها المتحدة الأمم هتمارس  الذي للدور انعكاسا جاء والذي الإعلان صدور بعد

 (3)والإقليمي الدولي المستوى على الإنسان حقوق  وحماية تنظيم في والإقليمية

 تإذ بين  الأساسية، الإنسان  حقوق  احد  باعتباره الصحة  في الحق  الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان تناول  وقد 

 ذلك ويتضمن ولأسرته  له  والرفاهية الصحة  لضمان  ي فكي  معيشة مستوى في  حق  شخص  لكل  إن على ( ٢٥/1)المادة

 في معيشة تامين في  الحق  وله ، اللازمة الاجتماعيةأو  الخدمات  وكذلك الطبية والعناية والمسكن والملبس التغذية

 .  (4) إرادته عن خارجة ال لظروف من ا ذلك وغير الشيخوخة  وأ الترمل  وأ العجز وأ  والمرضأ   البطالة  حالات

 اتخاذ   الدولة على  إنه إلى  كما أشارت  ، الصحة  في  بالحق  ةمباشر غير اعترفت بطريقة  السابقة المادةأن    واضح لديناو

 والعناية والمسكن والملبس  لمأكلبا يتعلق فيما مناسب، معيشي بمستوى المواطنين جميع تمتع لضمان متنوعة تدابير

قادر على توفير   مناسب معيشي مستوىبناء ل أساسية عناصر، وهي تعد الضرورية الاجتماعية والخدمات الطبية

 صحة جيدة للإنسان. 

 العنصري  التمييز أشكال  جميع  على للقضاء الدولية  الاتفاقية -3

 به لتمتعل فرض شروط معينة أو منه الحرمان حظرت  كما ، ةالصح  من مناسب مستوى في الحق على أكدت قد الاتفاقية إن

 على النظر بغض الصحة من مستوى في بالحق الاتفاقية هذه من( ٥)  المادة تؤكدو . معين عرقي  أصل إلى الفرد انتماءك

 وبضمان أشكاله، بكافة عليه  والقضاء العنصري  التمييز بحظر  الأطراف الدول  تتعهد ... ( أن على  تنص إذ  العرقي،  الأصل 

 

 
تعبیر الكیان القانوني للحق في الصتحة بدلا عن استتخدام الأستا  القانوني، وذلن لان الأستا  یمثل الخطوا  الأولى  لقد استتخدم  (1)

  ، وقد تعد  خطوا  كبیرة لمرحلة التأستیس أو الأستا للبناء في حین نحن بصتدد دراستة حق له قوة ومكانة كبیرة في قوانین دول العالم

. 
 الإعلان  :انظر المتحدة،  للأمم العامة التمعیة قبل من  1948دیسمبر /الأول كانون  10في الإعلان هذا صدر (2)

 .2006المتحدة ،  بالأمم الإعلام شرون إدارة منشورا / الإنسان لحقوق العالمي
، متلتة 19، مج79ظل تفشتتتتي الأوب،تة، ، عحستتتتین خلیتل مطر، المستتتترولیتة الدولیتة عن الإخلال في توفیر الرعایة الصتتتتحیتة في  (3)

 .220، ص2022المستنصریة للدراسا  العربیة والدولیة، 
. متتا  على الموقع  52( من الإعلان العتالمي لحقوق الإنستتتتتان، كتیت  یصتتتتتدر عن الأمم المتحتدة، ص25/1انظر نص المتادة) (4)

 https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/udhr_booklet_ar_web.pdfالإلكتروني : 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/udhr_booklet_ar_web.pdf
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 التالية بالحقوق التمتع بصدد لاسيما القانون أمام المساواة  في  القومي الأصل أو اللون أو العرق بسبب تمييز دون إنسان كل حق

 . . )(1)الاجتماعية  والخدمات الاجتماعي والضمان الطبية والرعاية العامة الصحة  بخدمات التمتع حق 4 ... )– ه(..

 الدولية  العمل منظمة اتفاقيات -4

 (٢) :الآتية الأغراض  تحقيق  خلال من العمال صحة حماية لغرض الاتفاقيات هذه الدولية  العمل  منظمة أصدرت 

 .العمل عن الناجمة المخاطر وتقييم تحديد  )أ

 .العمال خدمات لمنشآت  الصحية المراقبة ) ب

 .الصحية المعدات وتقييم واختيار العمل ممارسات  لتحسين برامج وضع  )ت

 .الفردية الوقاية معدات وتجهيز والنظافة، والسلامة المهنية بالصحة الالتزام )  ث

 .بالعمل يتعلق فيما العمال  صحة مراقبة ) ج

 .الطوارئ لحالات والعلاج الأولية الإسعافات تنظيم  )ح

 الدساتير الكيان القانوني للحق في الصحة  في  الفرع الثاني: 

سنحاول دراسة ما جاءت به بعض الدساتير العربية والعراقية وعلى وجه الخصوص الدستور  المصري فضلا عن الدستور  

 العراقي، وذلك من خلال الفقرات الأتية: 

 أولا: الحق في الصحة في الدستور المصري

فهو حق لا   ،للإنسان الأساسيةكواحد من الحقوق  لأهميتهوذلك  الصحة لحق في على ا ٢014لقد اكد دستور مصر لسنه 

وفي   الصحة لكل مواطن الحق في )) على انه  ٢014من دستور  ( 18 ) المادة ت نص إذ ، التقليل منه أويمكن الانتقاص 

التي تقدم خدماتها  العامة الصحيةالحفاظ على مرافق الخدمات   الدولةوتكفل   الجودةوفقا لمعايير  المتكاملة الصحية  الرعاية

الحكومي   الإنفاقمن  ة نسب  بتخصيص  الدولة وتلتزم    . للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل

  ة بإقام  الدولة وتلتزم    .  ةالعالمي وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات    الإجماليمن الناتج القومي    %3لا تقل عن    للصحة

  إعفائهمأو المواطنين في اشتراكاته  إسهاموينظم القانون  الأمراض مين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل أنظام ت 

الخطر   أوفي حالات الطوارئ  إنسان لكل  المختلفة بأشكاله ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج  .  منها طبقا لمعدلات دخولهم 

  المنشآت وتخضع جميع    .   تمريض والعاملين في القطاع الصحيالات  ئ وهي   الأطباء   أوضاعبتحسين    الدولة تزم  وتل  . على الحياه

  والأهليمشاركه القطاعين الخاص    الدولة وتشجع    الدولةلرقابه    بالصحة   المتعلقة  الدعايةوالمنتجات والمواد ووسائل    الصحية 

 . ((وفقا للقانون الصحية  الرعايةفي خدمات 

  الرعاية وحصوله على  قد اسهب في بيان وتوضيح حق المواطن في الصحة من الدستور  (18) المادة ويبدو لنا أن نص

وكأنه يريد أن يبين مدى أهمية وثقل هذا الحق في ميزان الحقوق الأساسية للمواطن المصري، وقد رصدنا   الكاملة  الصحية 

 بعض الإيجابيات في هذا النص وهي:  

وهنا يقصد بمعيار  الجودة وفقا لمعايير  لمشرع المصري على حق المواطن في حصوله على الرعاية الصحية لقد اكد ا - 1 

  الصحية  ة والمواصفات المطلوب توافرها في النظام الكامل للمؤسس  عناصر من الخصائص وال ة هي وجود مجموع الجودة 

 .   الكاملة الجودةتحقيق  بهدف

 ا. ودعمها والعمل على رفع كفاءته الصحية رافي العادل للخدمات الانتشار الجغ إلى  أشارن النص إ  -٢

في تزايد   النسبة وهذه  الإجمالي ناتج القومي المن  %3عن   ل لا تق للصحةالحكومي  الإنفاقمن  ة النص  نسب  خصص  لقد   -3

   معدل عالمي إلى تدريجي حتى تصل 

 

 
 الموقع على المتاحة ،   1969ینایر /الثاني كانون  21في المررخ –  ) 20د  (الف  2016العامة التمعیة بقرار    تمد  الاتفاقیةاع (1)

 pdf1pdf-https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325:  التالي
 الدولیة العمل منظمة ،واتفاقیة المهنیتین والصحة بالسلامة الخاصة  ) 155 (رقم الدولیة العمل منظمة اتفاقیة (2)

 والصحة للسلامة الترویتي بالاطار الخاصة( 187 ) رقم الدولیة العمل منظمة ،واتفاقیة المهنیة الصحة بخدما  الخاصة  (161 ) رقم

 :التالي الموقع على متاحة المهنیتین، 

http://www.apps.who.int./gb/dgnp/pdf-files/constitutionar.pdf 

 

https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325-pdf1pdf
http://www.apps.who.int./gb/dgnp/pdf-files/constitutionar.pdf
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  الصحة المستفيد من قطاع  أو والمناخ المناسب وتحديد المتطلبات التي يحتاجها المريض  ة البيئ  ةتهيئ  أكدت المادة على  - 4 

 ة . مؤسسات صحي  وتوفيرجيده   ةلإدارالتخطيط   فضلا عن

 .   الصحةوملائمه لقطاع  ةوحاصله على درجات متقدم ة على توفير كوادر صحيه متعلم التأكيد  -٥

قديم العلاج لكل من يحتاجه في حالات الطوارئ أو الخطورة على الحياة  تجريم كل فعل سلبي يتضمن الامتناع عن ت    -6

 . 

 تعهد الدولة بمراقبة جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية .   -7

 ثانيا : الحق في الصحة في الدستور العراقي 

وضماناتها القانونية، فقد تضمن الباب  النصوص الخاصة بالحق في الصحة    ٢00٥لقد تضمن الدستور العراقي الصادر في  

 الثاني بعنوان ) الحقوق والحريات( فصلين تم تخصيص الفصل الأول للحقوق بينما افرغ الفصل الثاني للحريات . 

وقد جاء الفرع الثاني من الفصل الأول تحت عنوان )الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( بنصوص دستورية مهمة  

(  30للمواطن العراقي فيما يتعلق بحقه بالصحة ووسائل توفير الرعاية الصحية والعلاجية له . وهي المادة ) تكفل الحماية

التي أوجبت على الدولة الضمان الاجتماعي للفرد والأسرة وخصوصا للطفل والمرأة، فضلا عن توفير المقومات الأساسية  

ا لا شك فيه أن هذه الأخيرة هي من العناصر الأساسية للتمتع للعيش في حياة كريمة بحيث توفر لهم دخلا مناسبا، ومم

 بصحة جيدة . 

( أولا لمنح الحق لكل عراقي في الرعاية الصحية،  31ولم يترك المشرع العراقي الأمر عند هذا الحد بل خصص المادة )

لعناية بالمجتمع بأكمله، بما فيه من  والعناية بالصحة العامة، أي أن الدولة ستعتني بالفرد باعتباره احد أفراد المجتمع، وا

أفراد، كما أن المادة نفسها أقرت بكفالة الدولة لوسائل الوقاية والعلاج من خلال إنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات  

 . (1) الصحية

ويتضح بان الحق في الصحة هو من الحقوق المهمة للمواطن العراقي، اذا أن هذه النصوص الدستورية فيها من القوة  

 والضمانة الأكيدة لتوفير هذا الحق لكل مواطن عراقي يعيش على ارض العراق.  

ه المشرع المصري الذي  ومع ذلك فان الإشارة إلى الحق في الصحة والرعاية الصحية لم يرقى إلى المستوى الذي قدم 

استطاع أن يغطي اكثر جوانب الحق في الصحة خصوصا في ما يتعلق بمعايير الجودة للرعاية الصحية وكذلك تخصيص  

لتوفير الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والمؤسسات الصحية، لذا نوصي المشرع   الإجمالي ناتج القومي النسبة من 

المسائل التي اشرنا إليها والتي جعلت من النص الدستوري المصري اكثر مصداقية في   العراقي بان يأخذ بنظر الاعتبار

 ضمان حماية الحق في الصحة. 

 حماية الحق في الصحة في قانون حماية المستهلكالمبحث الثاني:  

صول على  الحق في الصحة هو حق واسع ومتشعب، وفيه تتوافر عناصر عديدة تحتاج إلى رعاية وضمان، ومن بينها الح 

السلع والخدمات، فقد تكون هذه السلع دواء يحتاجه المريض لكي يتم معالجته وشفائه، أو انه يقتني بعض السلع التي قد تؤثر  

على صحته سلبا، لذا يظهر لنا أهمية قانون حماية المستهلك الذي يوفر الضمانة الأكيدة للمستهلك عموما وللمواطن العادي  

 سة الموضوع في القانون اللبناني والقانون العراقي وذلك من خلال المطلبين الآتيين:خصوصا . لذا سنحاول درا

 حماية الحق في الصحة في قانون حماية المستهلك اللبناني المطلب الأول:  

، إلى حماية حقوق وصحة المستهلكين في  ٢00٥، الذي صدر في عام (6٥9رقم ) يهدف قانون حماية المستهلك اللبناني

نهجه   هذا القانونويلاحظ على للممارسات التجارية العادلة وعمليات السوق الشفافة.   منظم ن خلال توفير إطارلبنان م

 

 
أولا بان )) لكل عراقي الحق في الرعایة الصتحیة، وتعنى الدولة بالصتحة العامة، وتكفل  من دستتور العراق  (31  المادة )نصتتقد ل (1)

 وسائل الوقایة والعلاج بإنشاء مختلف المستشفیا  والمرسسا  الصحیة ((
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التداعي والتظلم بكل بساطة  الشامل لحقوق المستهلك، والتي تشمل الحق في منتجات آمنة، ومعلومات دقيقة، والقدرة على 

 .   ويسر

ن الحق في الصحة، إذ أن المشرع اللبناني أولى عناية كبيرة فيما يتعلق الحق  سنحاول دراسة أهم النصوص المتعلقة بضما

 في الصحة سيما وان القانون ذاته وضع لفرض التزامات عديدة على المهني لكي يضمن للمستهلك الحق في صحة جيدة. 

علق الأمر بموضوع الحق  لقد فرض المشرع اللبناني على المصنع أو المحترف مجموعة من الالتزامات المهمة، وبقدر ت 

في الصحة نجده فرض عليهما عدم القيام بتصنيع السلع أو تقديم خدمات لا تتوافق مع المواصفات الإلزامية المعتمدة والتي  

تشكل خطرا على المستهلك أو سلامته، بالإضافة إلى عدم عرض هذه السلع أو توزيعها أو الترويج لها من قبل شركات  

 .(1) الدعاية والإعلام 

( من قانون حماية المستهلك اللبناني لوجدناها تحث المحترف )المهني( بالامتناع عن القيام باي فعل  4٢ولو راجعنا المادة )

من شأنه السماح بتداول سلع أو خدمات لا تتوافق مع الواصفات القياسية المعتمدة، والمتعلقة بالسلامة العامة، ومن المؤكد  

 .  (٢)ارتباطا مباشرا بصحة المستهلك أن هذا المصطلح الأخير يرتبط 

أو   ج وعلى ذلك ومن خلال استقراء النصوص السالف ذكرها  فان المشرع اللبناني قد منع المحترف أو المصنع من انتتا

استيراد أو توريد أو ترويج أو توريد أو تداول أية سلعة أو خدمة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية أو الإلزامية التي قد  

 تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك . 

ومع ذلك نجد أن المشرع اللبناني أوجب على المستهلك المتضرر أو خلفائه من السلعة أو الخدمة إثبات أن البضاعة لا  

 . (3)تتوافق مع المواصفات المعتمدة الخاصة بالسلامة العامة

تضرر مسؤولا عن إثبات ذلك لأنه من الصعب عليه ذلك، سيما  ويبدو لنا أن المشرع اللبناني لم يكن موفقا في جعل الم 

وانه الطرف الضعيف في العلاقة ولا يعرف مصدر البضاعة أو مواصفاتها الدقيقة ، بل كان يتوجب على المشرع أن يلقي  

لمحترف الذي  على عاتق المتضرر فقط إثبات الضرر، وأما إثبات وجود أو انعدام المواصفات القياسية فيجب أن يتحملها ا

إثبات أن البضاعة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة  هو الأعلم بسلعته ومصدرها ، لذا نوصي المشرع اللبناني بإلقاء عبء  

 على عاتق المحترف أو المهني.  الخاصة بالسلامة العامة 

يؤثر بصحة وسلامة المستهلك،   كما أن المشرع اللبناني اتخذ تدابيرا احترازية في حالة وجود سلع أو خدمات تتضمن عيبا

إذ فرض على المصنع أو المحترف بإعلام الجمهور عبر وسائل الإعلام المتاحة، العادية أو الإلكترونية، المباشرة أو  غير  

 .(4)المباشرة،   لبيان العيون أولا ولتحذيرهم من المخاطر التي قد تتولد عن استخدام تلك السلعة والخدمة

 : (٥) اتخاذ إجراءات مهمة كفيلة بالحفاظ على السلامة العامة وهي  كما فرض عليه أيضا 

   الخدمة  وأ السلعة التوقف عن تداول  -

 الأسواق من  السلعةسحب  -

 من المدفوع. الث  وإعادة وتأجيرهارى بيعها استرداد السلع التي ج  -

 .   إصلاحهاالثمن مدفوع في حاله تعذر  وإعادة الخاصة استبدال السلع على نفقته   -

 

 
  2005 ( لسنة 659) ( من قانون حمایة المستهلن اللبناني رقم48انظر نص المادة ) (1)
 .نون حمایة المستهلن اللبناني ( من قا41انظر نص المادة ) (2)
 .( من قانون حمایة المستهلن اللبناني 34انظر نص المادة ) (3)
 .( من قانون حمایة المستهلن اللبناني 44نص المادة )الفقرة الأولى من انظر  (4)
 . أعلاؤقانون ال( من 44من نص المادة ) ثانیةانظر الفقرة ال (5)
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  هذااتخ تم  ما  عمديريه حمايه المستهلك    إبلاغ   أعلاه  المذكورة المصنع في الحالات    أو على المحترف    أوجبا  كم

. وفوق كل ذلك فرضت على المحترف أو المصنع دفع التعويض عن الأضرار التي تصيب  (1)إجراءاتمن 

 .  (٢)المستهلك

بالإضافة إلى ذلك أجاز المشرع اللبناني لوزارة الاقتصاد والتجارة التدخل بإعلام الجمهور عندما يثبت لها علميا بوجود  

 .(3)سلعة ما أو خدمة ينتج عن استخدامها خطرا محققا أو متوقعا، وإعلامهم بالإجراءات الواجبة الاتباع لموجهة ذلك 

 القيام بإجراءات سريعة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ومنها : كما فرض على الوزارة المذكورة 

 . الطارئةفي الحالات  السلعة تصدير  أومنع استيراد  -

 .   تصديرها أو  السلعةتحديد شروط خاصه لاستيراد   -

 .   والخدمة بالسلعة التداول  عمن   -

 .  من التداول على ان يتم ذلك على نفقه المحترف او المصنع السلعةسحب  -

 .  على نفقه المحترف والمصنع السلعة  تلافإ  -

 .  عليه  لمصادقة ل مجلس الوزراء  إلى وتبلغ  الإعلام عبر وسائل ن هذه القرارات عيعلن   -

لقد ذكر قانون حماية المستهلك اللبناني بأن المجلس الوطني لحماية المستهلك يتولى تقديم الاقتراحات التي تهدف إلى حماية  

 .  (4)وسلامته وحقوقهصحة المستهلك  

 في قانون حماية المستهلك العراقي حماية الحق في الصحة المطلب الثاني: 

على كيفية   يؤثر القانون إذ أن بين حماية المستهلك والصحة العامة، هناك اعتراف متزايد بالتقاطع الأخيرة، كان  فترة في ال

زمات الصحية والحفاظ على معايير السلامة.  يؤكد هذا الجانب  الرعاية الصحية للأالسلع والخدمات بما فيها  معالجة مقدمي  

من خلال خلق    على أهمية حماية المستهلك ليس فقط من أجل الاستقرار الاقتصادي ولكن أيضا من أجل الرفاه العام للسكان

لضمان   قانون بال، ويسلط الضوء على الحاجة إلى الإصلاح المستمر وسط صحي وسليم يوفر للمستهلك الأمن والسلام 

 .   (الحماية الفعالة لحقوق المواطنين وصحتهم

، قد لا تستغرق منا غير بضعة أسطر لبيان  ٢010( لسنة 1في الواقع أن دراستنا لقانون حماية المستهلك العراقي رقم )

سطور التي نستهلكها  مدى قوة القانون في توفير مجمل الحقوق الخاصة بالمستهلك، لذا يثار التساؤل  بهذا الصدد كم عدد ال

 لبيان الضمانات التي يوفرها القانون للحق في الصحة .  

أما لو اردنا أن نبين القصور التشريعي، فقد يطول الأمر ولا تتسع أوراق بحثنا للحديث عنها، عند المقارنة مع قانون حماية  

 المستهلك اللبناني أو المصري أو اغلب قوانين حماية المستهلك العربية . 

لك سنحاول أن نشير إلى ما يتوفر لدينا من ضمانات قانونية لحماية الحق في الصحة ضمن طيات نصوص قانون حماية  لذ

 المستهلك العراقي. 

نود أن نشير إلى أن قانون حماية المستهلك العراقي يتضمن ثماني عشرة مادة، خصصت خمس منها لمجلس حماية المستهلك  

ل المجلس وتحديد مهامه، وما يثير الدهشة أن المجلس لحد كتابة هذه السطور لم يرى النور،  ( لبيان تشكي 4،٥منها المادتين )

 

 
 . أعلاؤقانون ال( من 44من نص المادة ) ةالثثانظر الفقرة ال (1)
 . أعلاؤقانون ال( من 44من نص المادة ) ةرابعانظر الفقرة ال (2)
 أعلاؤ .( من القانون 54انظر نص المادة ) (3)
اد والتتارة،  وهو هی،ة تم إنشاؤها بموج  قانون حمایة المستهلن اللبناني والتي تتمتع بالصفة الاستشاریة والتي یرأسها وزیر الاقتص (4)

 ومتموعة من الأعضاء:

 ( من قانون حمایة المستهلن اللبناني.62-60انظر: المواد )
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ماعدا تصريحات ومطالبات متفرقة اطلعنا عليها منذ سنوات، أخرها كان عنوانا بارزا في جريدة اقتصاد العرب تحت  

 .(1) عنوان ) العراق يؤسس جهازا لحماية المستهلكين من التلاعب التجاري( 

 أما ما يخص التعريفات والعقوبات والتزامات المجهز أو المعلن وحقوق المستهلك فتم تنظيمها في تسع مواد أخرى فقط .  

لم نجد الإشارة إلى الحق في الصحة أو السلامة بصورة مباشرة بكل نصوص القانون، وإنما وردت عرضا كلمة السلامة  

لجان التفتيشية، إذ أوجب عليها تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة  الصحية عندما كان المشرع بصدد تنظيم أعمال ال

 .(٢)وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية 

(  ٢في الفقرة ثانيا من المادة ) 1979( لسنة ٥4قانون الجهاز المركزي والسيطرة النوعية رقم )وفي هذا الصدد فقد أشار  

دف إلى حماية المستهلكين والمنتجين وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة  بصورة صريحة إلى أن الجهاز المركزي يه

 العامة . 

ومن الجدير بالذكر أن اغلب قوانين حماية المستهلك اهتمت اهتماما كبيرا بالجانب الصحي للمستهلك، فنجد مثلا قانون  

الحق في الصحة والسلامة للمستهلك    أشار بصورة واضحة ومباشرة إلى  ٢018( لسنة  181حماية المستهلك المصري رقم )

، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل أكد في مادة أخرى على التزام المورد )المحترف( بكل  (3)عند استخدامه العادي للمنتجات

في  قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته حسب المواصفات القياسية المصرية، أو الدولية المعتمدة في مصر  

. وبهذا الصدد نوصي المشرع العراقي باعتماد هذه الحقوق وضمانها ضمن نصوص    (4)حال غياب المعايير القياسية الوطنية

 قانون حماية المستهلك العراقي، إذ من غيرها لا داع لوجود القانون بأكمله.  

 اشرة، ومن خلال النقاط الأتية: ومع ذلك سوف نشير إلى كل ما يتعلق بالحق في الصحة والسلامة ولو بصورة غير مب 

لقد ذكر المشرع العراقي نصا عاما يتحدث فيه عن أن معنى حماية المستهلك في هذا القانون هي المحافظة على حقوق     -1

، ومع ذلك فإننا نجد أن استخدامه لحقوق المستهلكين جاءت مبهمة، فهل يقصد منها حقوقهم  (٥)المستهلكين ومنع الضرر عنهم

علق بالحصول على السلع والخدمات أم يقصد بها الحقوق الأساسية، وان كان قد ذكر الحقوق الأساسية في موضع  فيما يت 

أخر سيتم الإشارة اليه، كما أن لفظ عدم الإضرار بهم أيضا لا يتسع في معناه كل الضرر، فقد يكون الضرر ماديا كأن  

غرض الذي أعدت من أجله، أو يكون الضرر جسديا، وهو حسب ما  يخسر المستهلك عند شرائه البضاعة أو أنها لا تفي بال

نظن أهم بكثير من الخسارة المادية التي يتعرض لها المستهلك، فقد يصاب بعاهة أو بمرض مزمن لا يمكن شفاؤه أو الموت،  

ى الأضرار المادية  لذا كان الأجدر بالمشرع أن يضع في الحسبان هذا النوع الأخير من الضرر والإشارة بصورة مباشرة إل

  الأساسية  حقوقالحماية المُستهلك: الحفاظ على والجسدية ، لذا نقترح على المشرع تعديل هذه الفقرة لتصبح كالآتي: ))

 ((. .عنهم الجسدي والمادي  لمستهلكين ومنع الضرر ل

 ى ( منه إلى الأهداف الخاصة بالتشريع، وقد ذكر انه يهدف إل٢أشار القانون في المادة)  - ٢

ويبدو انه تدارك   .حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار بهضمان 

الأمر نوعا ما بنصه على الحقوق الأساسية للمستهلك، إذ انه ليس لدينا إلا أن نستنج بان الحق في الصحة والسلامة لا بد  

 .  (6)أن يندرج ضمن حقوق المستهلك الأساسية

توفير الحماية القانونية للمستهلك  لقد جاء المشرع العراقي بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة يفُهَم منه انه أراد   -  3 

عند حصوله على السلع والخدمات، إلا انه أسال الحبر الأحمر على الورق الأبيض وزرع الحيرة في تفسير النص عندما 

 

 
، 13027(، جریدة اقتصاد العرب، ع العراق یرسس جهازا لحمایة المستهلكین من التلاع  التتاريمحمد الحمداني، مقال بعنوان )   (1)

 . 31/1/2024، الأربعاء 46 

 https://alarab.co.uk/sites/default/files/2024-01/10_28.pdfالالكتروني:متا  على الموقع 

 .8/3/2025من یوم  1200اخر زیارة في الساعة 
 ( من قانون حمایة المستهلن العراقي.5( من  المادة)2انظر نص الفقرة )ب/ (2)
 ( من قانون حمایة المستهلن المصري .2( من المادة)1انظر نص الفقرة ) (3)
 ( من قانون حمایة المستهلن المصري .3انظر نص المادة) (4)
 .2010لسنة  19رقم ) ( من قانون حمایة المستهلن العراقي1( من  المادة)رابعاانظر نص الفقرة ) (5)
 ( من قانون حمایة المستهلن العراقي2( من  المادة)اولاانظر نص الفقرة ) (6)
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عّلق هذه الحماية المتمثلة بإعادة السلعة والحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله،  على حالة عدم  

هلك على المعلومات المتعلقة بحقوقه المشروعة ومواصفات السلع وكيفية استخدامها بطريقة سليمة، فضلا  حصول المست 

عن ما يثبت شراؤه لأي سلعة أو تلقيه أي خدمة مقترنا بعدد السلع أو البضائع وكميتها ونوعها وسعرها . وعلى ذلك فان  

كرها المشرع إلى المستهلك لا تسمح لهذا الاخير المطالبة بالتعويض  قيام المجهز )المحترف( بتقديم المعلومات الكاملة التي ذ

عن الأضرار التي تلحق به جراء عيب السلعة ذاتها، ومن ثم لا طريق للمستهلك للدفاع عن حقوقه المشروعة وسلامته  

الاتي: ما جدوى وجود مثل  الجسدية إلا من خلال القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، مما يجعلنا نطرح السؤال 

هكذا قانون يعود بنا إلى القواعد العامة؟ ألم يتم تشريعه ليسهل على المستهلك طرق حصوله على حقوقه المشروعة وبأقصر  

الطرق؟ وما يزيد الطين بلة أن المشرع العراقي قد حدد الطريق للوصول إلى ذلك الحق عن طريق المحاكم العراقية، وهو  

طويل وصعب، يعاني ما يعانيه المستهلك عند مراجعته المحاكم أمام مدعى عليه قوي وقادر على حماية   طريق لابد وانه 

نفسه بما يملكه من قوة اقتصادية ومادية، كما يمكننا أن نتساءل عن جدوى وجود مجلس حماية المستهلك، ولماذا لم يفتح 

حماية المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك التي باستطاعتها  الباب أمام المستهلك ليقدم دعواه أمام مؤسسات تابعة لمجلس 

 محاسبة المهني المخالف ؟  

إن الواقع الذي نعيشه الآن يتطلب منا الإسراع بتوصية المعنيين بالأمر  بأنشاء مجلس حماية المستهلك وباقي المؤسسات  

ستهلك العراقي، ليكون القانون قادرا على حماية المستهلك  التابعة له، وإصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون حماية الم

، ووطننا العزيز تدخله السلع والخدمات من  ٢010كما يدل اسمه عليه )اسم على مسمى( وليس حبرا على ورق منذ سنة 

سة فإننا  كل دول العالم دون حسيب او رقيب . واذا اردنا أن نقترح على المشرع العراقي إعادة صياغة نص المادة الخام

نوصي المشرع العراقي إعادة النظر بالقانون كله ليشمل ضمان الحق في الصحة والسلامة الجسدية عند الحصول على  

السلع والبضائع أو الخدمات، فضلا عن معالجة مسألة العلاج والتداوي عند تعرض صحة المواطن للتدهور وضمان تداول  

مدة صلاحية معتمدة ضمن المواصفات القياسية العراقية أو العالمية ومقاييس  وتوريد أدوية صالحة للاستعمال البشري ذات  

 السيطرة النوعية ، فضلا عن تشديد العقوبات على كل من يخالف النصوص الخاصة بسلامة وصحة المستهلك.

ياسية الوطنية أو  ( على الالتزام بالمواصفات الق7( من المادة ) ٢لقد ألزم المشرع العراقي المجهز والمعلن في )فق  -٥

الدولية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المصنعة عالميا . وقد أشار المشرع ذاته بان المرجع لذلك هو الجهاز المركزي  

قد أشار    1979( لسنة  ٥4للتقييس والسيطرة النوعية . والواقع يشير إلى أن قانون الجهاز المركزي والسيطرة النوعية رقم )

 . (1)( منه، وكانت أوسع نطاقا واكثر حزما 11زام من خلال نص المادة )بوضوح لهذا الالت 

 

 

 الخاتمة

عن   ة الصحيبرز الضمان القانوني للحق من منظور قانوني  المستهلكلقد حاولنا في هذه الورقة البحثية التطرق إلى حماية 

  المتعلقة  والمعنوية المادية المصالححماية  قانون حماية المستهلك فضلا عننصوص  خلال من  المتخذة التدابيرطريق 

العمل على حماية   ا هشأن التوعوية والوقائية والرقابية والعقابية التي من  التدابيروالتي أقرت كافة  المستهلكينبالصحة لفائدة 

 ة : وسنحاول ذكر بعض النتائج ، بالإضافة إلى بعض التوصيات المهم   .للخطر  ما يعرضه من كل  المستهلك

 نتائج:ال

يؤثر على كيفية معالجة   القانونإذ أن هناك اعتراف متزايد بالتقاطع بين حماية المستهلك والصحة العامة،  -

 .  الرعاية الصحية للأزمات الصحية والحفاظ على معايير السلامة السلع والخدمات بما فيها مقدمي 

شامل لحقوق المستهلك، والتي تشمل الحق في منتجات آمنة،   نهج إن قانون حماية المستهلك اللبناني ذات -

 التداعي والتظلم بكل بساطة ويسر ومعلومات دقيقة، والقدرة على 

ن المشرع اللبناني أوجب على المستهلك المتضرر أو خلفائه من السلعة أو الخدمة إثبات أن البضاعة لا تتوافق  إ -

 ، وهو امر لا يخدم المستهلك . مةمع المواصفات المعتمدة الخاصة بالسلامة العا

 

 
 . 1979( لسنة 54انون التهاز المركزي والسیطرة النوعیة رقم )ق( من قانون 11انظر نص الفقرة )أولا/ (1)
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بصورة واضحة ومباشرة إلى الحق في    ٢018( لسنة 181قانون حماية المستهلك المصري رقم ) أشارلقد  -

كد في مادة أخرى على التزام المورد )المحترف(  وأالصحة والسلامة للمستهلك عند استخدامه العادي للمنتجات،  

جودة في منتجاته حسب المواصفات القياسية المصرية، أو الدولية  بكل قواعد الصحة والسلامة ومعايير ال

 . المعتمدة 

( بصورة  ٢في الفقرة ثانيا من المادة ) 1979( لسنة ٥4قانون الجهاز المركزي والسيطرة النوعية رقم )أشار  -

ة والسلامة  حماية المستهلكين والمنتجين وكذلك حماية البيئة والصح   ىصريحة إلى أن الجهاز المركزي يهدف إل

 . العامة 

إلى الحق في الصحة أو السلامة بصورة مباشرة بكل  في قانون حماية المستهلك العراقي لم نجد الإشارة  -

نصوص القانون، وإنما وردت عرضا كلمة السلامة الصحية عندما كان المشرع بصدد تنظيم أعمال اللجان  

 . التفتيشية

كان عاجزا عن توفير الحماية للمستهلك عند حصوله على السلع    قانون حماية المستهلك العراقي بنصوصه كلها -

والخدمات، وهذا العجز يكون اكبر حجما فيما لو تحدثنا عن ضمان حق المستهلك بالصحة، اذا انه اعتمد 

، أو قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  1981( لسنة 89بالأساس على قانون الصحة العامة رقم )

 . 1979( لسنة ٥4النوعية رقم )

 التوصيات :

 لقد توصلنا إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سندرجها تباعا:

نوصي المشرع اللبناني بإلقاء عبء إثبات أن البضاعة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة الخاصة بالسلامة   -

قط إثبات أن الضرر قد حصل  وليس على عاتق المستهلك، الذي عليه ف العامة على عاتق المحترف أو المهني

 نتيجة الحصول على السلعة أو الخدمة . 

نوصي المشرع العراقي بان يأخذ بنظر الاعتبار المسائل التي جعلت من النص الدستوري المصري اكثر   -

  للصحة الحكومي  الإنفاق وخصوصا مسألة تخصيص نسبة من  مصداقية في ضمان حماية الحق في الصحة.

سيما ونحن دولة قادرة على    حتى يكون الأمر ملزما لأي حكومة، الإجماليناتج القومي المن  % ٥عن  للا تق

 الإنفاق. 

حماية  لتصبح كالآتي: ))من قانون حماية المستهلك  ( 1الفقرة )رابعا/تعديل  العراقي  نقترح على المشرع -

 ((. .عنهم  الجسدي والمادي  لمستهلكين ومنع الضررل  الأساسية  حقوقالالمُستهلك: الحفاظ على 

( لسنة  181قانون حماية المستهلك المصري رقم ) الكيفية التي سار عليهانوصي المشرع العراقي باعتماد  -

أشار بصورة واضحة ومباشرة إلى الحق في الصحة والسلامة  الذي  في ضمان الحق في الصحة ٢018

أخرى على التزام المورد )المحترف( بكل قواعد  في مادة هدي كوتأللمستهلك عند استخدامه العادي للمنتجات 

الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته حسب المواصفات القياسية المصرية، أو الدولية المعتمدة في  

 مصر .  

توصية المعنيين بالأمر  بأنشاء مجلس حماية المستهلك وباقي المؤسسات التابعة له، وإصدار التعليمات الخاصة   -

 .   نفيذ قانون حماية المستهلك العراقيبتسهيل ت 

ليشمل ضمان الحق في الصحة والسلامة الجسدية عند  كلهإعادة النظر بالقانون ب نوصي المشرع العراقي  -

الحصول على السلع والبضائع أو الخدمات، فضلا عن معالجة مسالة العلاج والتداوي عند تعرض صحة  

صالحة للاستعمال البشري ذات مدة صلاحية معتمدة ضمن   المواطن للتدهور وضمان تداول وتوريد أدوية

المواصفات القياسية العراقية أو العالمية ومقاييس السيطرة النوعية ، فضلا عن تشديد العقوبات على كل من 

 .   يخالف النصوص الخاصة بسلامة وصحة المستهلك

-  
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